
 الربــاط - تزايـــدت المؤشـــرات على أن 
اقتصاد المغـــرب تخطى معظـــم المخاطر 
الهيكلية بفضـــل الإصلاحات التي عززت 
التوازنات ودفعت النمو إلى مســـتويات 
مســـتدامة تدعـــم جاذبية منـــاخ الأعمال 
لاســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبية ومن 
ثمـــة تعزيز الاســـتقرار الاقتصـــادي في 

البلاد.
ويظهـــر ذلـــك فـــي توقعـــات الرباط 
بتحقيـــق نمو يصـــل هذا العـــام إلى 3.5 
بالمئـــة بفـــارق كبير عمـــا تحقـــق العام 
الماضـــي عنـــد 2.7 بالمئة العـــام الماضي. 
بـــل إن التوقعـــات ترجح تســـارع النمو 
فـــي العام المقبل إلى 3.6 بالمئة ثم إلى 3.8 

بالمئة في 2022.
وأكـــد تقرير للبنك الدولي الأســـبوع 
الماضـــي أن الإصلاحات المغربية لمنظومة 
الأســـعار ودعم أســـعار الطاقة، ســـاهما 
خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014، في 
تحســـين مناخ الأعمـــال وتحقيق أهداف 

المشاريع.
أمـــا صندوق النقد الدولي فقد أكد أن 
أداء الاقتصاد المغربي حافظ على توازنه 
رغـــم ضعـــف النمو لـــدى أكبر شـــركائه 
التجاريين والمخاطـــر الخارجية المرتفعة 
والتقلبـــات التي شـــهدها قطـــاع إنتاج 

الحبوب.
وأفـــاد الصنـــدوق أن المغـــرب أثبت 
التزامـــه بالإصلاحـــات الماليـــة الهيكلية 
المهمـــة، التـــي مكنـــت مـــن تعزيـــز قدرة 
الصدمـــات  مواجهـــة  علـــى  الاقتصـــاد 
الخارجيـــة، وتحقيـــق نمو أعلـــى وأكثر 

شمولا.
وقـــال رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي، إن “المغرب يعرف أقل نســـبة 
تضخـــم في المحيـــط كله، وزيـــادة تكلفة 
المعيشـــة للمواطنين ضعيفة سنويا، في 

سياق نسبة النمو العالمي المتناقضة“.
وأشـــار إلى أن التوقعات للعام 2019 
حصرت نسبة النمو عند 3.4 بالمئة، فيما 
ستبلغ نسبة النمو ما بين 3.7 و3.9 بالمئة 

خلال هذا العام.
ودعا رئيس الحكومة، إلى “مواصلة 
الإصلاحـــات الكبـــرى ودعم السياســـات 
جديـــدة  حركيـــة  وإعطـــاء  الاجتماعيـــة 
للاستثمار، ودعم المبادرة الخاصة بهدف 
زيـــادة النمو وإحداث فـــرص عمل، وهي 
مـــن الأمور التـــي تتنزل ضمـــن أولويات 

الحكومة للفترة المتبقية من ولايتها.
وأحدث المغـــرب إصلاحات في قطاع 
المحروقـــات من خـــلال تخفيـــض العبء 
المالي فـــي حجـــم الدعم، لتجنـــب الآثار 
الســـلبية الخطيـــرة التـــي قـــد تنجم عن 

تدهور القدرة الشرائية.
وحســـب خبـــراء البنـــك الدولي، فقد 
انتقلـــت الحكومـــة منذ العـــام 2013 لأول 
مـــرة إلى الإعـــلان عن أســـعار المنتجات 
البتروليـــة والتزمـــت تدريجيـــا بتحرير 

معظم منتجات الطاقة بالكامل.

وأوضح التقرير الأخير للبنك الدولي 
أنـــه تم تنفيـــذ الإصلاحـــات دون إثـــارة 
اضطرابات اجتماعية على الرغم من عدم 
وجود تحويلات نقدية إلى الأسر في حين 
أن مدخـــرات الميزانية من الإصلاح كانت 

تستخدم لتمويل الإصلاحات الأخرى.
للتخطيط  السامية  المندوبية  وأفادت 
بأن الاقتصاد المحلي سيحقق نموا يقدر 
بنحـــو 3.3 بالمئة خـــلال الفصل الأول من 
العـــام الجـــاري مقارنة بنحـــو 2.5 بالمئة 

خلال نفس الفصل من عام 2019.
ويعـــود النمـــو إلـــى ارتفـــاع القيمة 
المضافة فـــي الزراعة بنســـبة 2.8 بالمئة، 
فيمـــا يرتقب أن يشـــكل القطـــاع الثالث 
الدعامـــة الأساســـية لنمو الأنشـــطة غير 
الزراعيـــة، خلال الفصـــل الأول من 2020، 
حيث ســـتحقق قيمته المضافة زيادة تقدر 
بنحو 3.3بالمئة ونحو 2.3 بالمئة بالنســـبة 

للقطاع الثانوي.
وستشـــهد القيمة المضافـــة الزراعية 
كذلـــك زيـــادة تقـــدر بنحـــو 6.8 بالمئـــة، 
وذلـــك بفضل كميـــة الأمطـــار وتوزيعها 
الملائـــم على المناطـــق الزراعية، وخاصة 
خلال شـــهري فبراير ومـــارس 2020 وفق 

إحصائيات رسمية.
كمـــا سيســـتفيد القطـــاع الزراعـــي 
الحالي، من تحسن المســـاحات المزروعة 
من الحبوب والقطانـــي والكلأ على وجه 
الخصـــوص، فيمـــا ستشـــهد الزراعـــات 

الخريفية كالحوامض بعض التقلص.
الســـامية  المندوبية  خبـــراء  ويتوقع 
للتخطيـــط أن يشـــهد الطلـــب الخارجي 
الموجـــه للمغـــرب ارتفاعـــا بنســـبة 3.1 
بالمئـــة، حســـب التغيـــر الســـنوي، كما 
ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي تطوره 
التصاعـــدي، بفعل التحســـن المنتظر في 
مســـتوى العرض في المنتجات الزراعية 
وارتفـــاع القـــدرة الشـــرائية للأســـر مع 

ارتفاع محدود لأسعار الاستهلاك.
وقالت المؤسســـة الماليـــة العالمية إن 
النشـــاط الســـياحي الإيجابـــي، ســـوف 
يســـتمر في دعم نمو مســـتوردي النفط، 
كما هو الحال في المغرب، فيما ســـيصبح 
الإنتـــاج الزراعـــي أقـــل إيجابيـــة، وذلك 
بسبب ضعف الطلب العالمي، وخاصة في 
منطقة اليورو، تحديـــدا في دول الاتحاد 

الأوروبي.
ويؤكـــد البنـــك الدولي أنه من شـــأن 
والنشـــاط  السياســـية  الإصلاحـــات 
السياحي المرن أن ”يدعم استئناف النمو 
فـــي المغرب، بنســـبة 2.2 بالمئة في �2020، 
فيما يتوقع التقرير أن تســـتمر السياحة، 
الترويـــج  بفضـــل  دعمهـــا  يتـــم  التـــي 

الحكومي، في دعم النشاط.
وفي هذا الســـياق توقع بنك المغرب، 
أن يتســـارع النمـــو إلـــى 3.8 بالمئة خلال 

2020 وإلى 3.7 بالمئة في العام 2021.
موظفـــي  مـــن  فريـــق  زار  قـــد  وكان 
صنـــدوق النقد الدولـــي بقيـــادة نيكولا 
بلانشـــر، المغرب، خـــلال الفتـــرة بين 29 
أكتوبر و7 نوفمبر 2019، لإجراء مناقشات 
مـــع الســـلطات المغربية حـــول المراجعة 
الثانيـــة بموجـــب اتفـــاق ”خـــط الوقاية 
الذي تمت الموافقة عليه في  والســـيولة“ 

ديسمبر 2018.
ووافق المجلـــس التنفيذي للصندوق 
على اتفـــاق قـــرض للمغـــرب بحوالي 3 
مليارات دولار في ديســـمبر 2018 وأكدت 
الســـلطات أنهـــا لن تعتمد علـــى القرض 

وستحتفظ به كإجراء احتياطي.
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نسبة التضخم في 

المغرب هي الأقل بين 

دول المنطقة

سعدالدين العثماني

الإصلاحات البنيوية 

تعطي زخما جديدا 

للاقتصاد المغربي

الإمارات لا تخطط لتوسيع أو زيادة الضرائب
 أبوظبي - أكدت وزارة المالية الإماراتية 
أمس أنها لن تقر زيادة في ضريبة القيمة 
المضافــــة، المفروضة حاليا بواقع 5 بالمئة، 
أو إجراء توســــيع جديد لضرائب السلع 
الانتقائية المفروضة على سلع معيّنة تُعدّ 

ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة.
ونقلــــت وســــائل الإعــــلام المحلية عن 
يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية 
قوله ”لا يوجد لدينا شــــيء جديد بالنسبة 
للضرائــــب فــــي الوقــــت الحالــــي، ودائماً 
قراراتنــــا واضحة في هــــذا الصدد، فمنذ 
بدايــــة فرض ضريبة القيمة المضافة قررنا 
عدم وجود أية زيادات على النسبة المقررة 
قبل مرور خمس سنوات، بعدها سيخضع 

الأمر للمراجعة واتخاذ قرار مناسب“.
وكانت الإمارات والسعودية قد سبقتا 
جميع الــــدول الخليجية في تطبيق فرض 

ضريبــــة القيمــــة المضافة منــــذ مطلع عام 
2018 وهي ضريبة غير مباشــــرة بنسبة 5 
بالمئة تفرض على معظم السلع والخدمات 
التــــي يتــــم توريدهــــا فــــي كل مرحلة من 

مراحل سلسلة التوريد.
ونفى الخــــوري وجــــود أي خطط في 
الوقــــت الحالي بخصوص توســــيع جديد 
للضريبــــة الانتقائيــــة، بعــــد أن تم مؤخراً 

إضافة ”العصائر المحلاة“.
وطبقت الإمــــارات الضريبة الانتقائية 
في الربع الأخير من عــــام 2017، بواقع 50 
بالمئة على المشروبات الغازية، و100 بالمئة 
علــــى منتجــــات التبــــغ، و100 بالمئــــة على 

مشروبات الطاقة.
للضرائب  الاتحاديــــة  الهيئــــة  وبدأت 
في ديســــمبر الماضي تنفيــــذ قرار مجلس 
الوزراء بخصوص توســــيع نطاق السلع 

التــــي تطبق عليهــــا الضريبــــة الانتقائية 
لتشــــمل أيضا الســــوائل المســــتخدمة في 
الإلكترونيــــة  التدخــــين  وأدوات  أجهــــزة 
بواقــــع 100 بالمئة و50 بالمئة للمشــــروبات 

ة. لاَّ المحَُ

وأكــــدت وزارة المالية حينها أن تعديل 
القرارات حول الرسوم الضريبية يتماشى 
مع التــــزام الإمــــارات بتطبيــــق الاتفاقية 
الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس 
التعاون الخليجي ويعزز الجهود المبذولة 

لتحقيــــق التكامــــل الاقتصــــادي بين دول 
المجلس.

وشـــدد الخوري، على أن وزارة المالية 
تراجع بشـــكل دائم ومســـتمر تشريعاتها 
وقوانينهـــا التي صدرت ســـابقاً أو المقرر 
صدورها في المستقبل كجزء من منظومتها 

وحسب متطلبات حكومة دولة الإمارات.
وأضاف أن ”الــــوزارة أصدرت أخيراً 
قانون الإعسار الشــــخصي وأيضاً قانون 
تعديــــل التأجيــــر والتمويــــل والعديد من 
القوانين الأخرى بهدف تأســــيس منظومة 
تشريعية متكاملة تساعد أصحاب الأعمال 

وجذب مزيد من الاستثمارات“.
وأكد ”المكانــــة الريادية لدولة الإمارات 
في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية 
تدعــــم الاســــتقرار المالــــي والاقتصادي في 

الدولة“.

 تونــس - اختـــارت الولايـــات المتحدة 
الأميركية تونس لإطلاق برنامج “ازدهار 
أفريقيـــا“ الأول مـــن نوعـــه فـــي القـــارة 
بالشـــراكة مع الغرفـــة الأميركية للتجارة 
في تونـــس ومجلس الأعمال التونســـي 
الأفريقـــي، وبالتزامن مـــع تنظيم مجلس 

الأعمال التونسي الأفريقي.
وينظـــم مجلـــس الأعمال التونســـي 
الأفريقـــي، يومـــي 4 و5 من شـــهر فبراير 
المقبل النسخة الثالثة من الندوة الدولية 
بعنوان ”تمويل الاســـتثمار والتجارة في 

أفريقيا- فيتا 2020“.
ومن المتوقع أن تشـــهد الندوة الأولى 
مـــن نوعها حضور ما لا يقل عن خمســـة 
وزراء أفارقة، وأكثر من عشرة مستشارين 
لرؤســـاء أفارقة، وما يصـــل إلى أكثر من 
200 مـــن مديـــري ورؤســـاء مؤسســـات، 
قادمـــين من 25 بلدا مـــن القارة الأفريقية، 
إضافـــة إلى أكثر من 4000 شـــخصية من 

الفاعلين الاقتصاديين.
ويسعى البرنامج إلى أن يكون النواة 
الأولى للربط بين المؤسســـات التونسية 
والدوليين،  الأفارقـــة  الماليين  والمانحـــين 
من أجل الحصول على التمويل وتسريع 

عملية النمو في القارة الأفريقية.

وقـــال بســـام الوكيل رئيـــس مجلس 
الأعمال التونســـي الأفريقي في تصريح 
لـ“العـــرب“، إن البرنامـــج ”يهـــدف إلـــى 
التأكيد على موقع تونس كبوابة لأفريقيا 
خاصـــة بالنســـبة للشـــركات الأميركيـــة 
والأوروبية والآســـيوية مـــن خلال تبادل 
الخبرات التونســـية المتميـــزة في مجال 

الصناعة“.
وأضاف أن ”المنتدى ســـيكون فرصة 
للترويج للوجهة الاســـتثمارية التونسية 
واستقطاب شركات أجنبية نحو السوق 
الكافـــي  التمويـــل  بمنحهـــا  الأفريقيـــة 

لأعمالها“.
وتابع الوكيل أن ”استعانة المستثمر 
الأجنبي بالشركات المحلية من شأنه كسر 
المخاوف لديه لخوض مبادرة المشـــاريع 
فـــي أفريقيا في مجـــال الصناعة تمهيدا 

لإنشاء سوق أفريقية موحدة“.
التـــي  المرتقبـــة  النـــدوة  وستشـــهد 
ينتظرهـــا المئـــات مـــن رجـــال الأعمـــال 
والأميركيـــين  والأفارقـــة  التونســـيين 
ممثلي  مختلـــف  مشـــاركة  والآســـيويين 
الغـــرف التجارية بأفريقيا حيث ســـيتم 
خلالها، تنظيم أكثر من ألفي لقاء مباشر 

مع هذه الأطراف.
ويرتكز البرنامج على وضع الأســـس 
الأولـــى لربـــط وتمويـــل الاقتصاديـــات 
الأفريقية، حيث ستمثل الانطلاقة الأولى 
لتقاطع طرق وفضاء للتبادل والمشـــاركة 

والتواصل بـــين أفريقيا الناطقة باللغات 
والبرتغاليـــة،  والفرنســـية  الإنكليزيـــة 

وأفريقيا الناطقة بالعربية.
كمـــا ســـتكون الندوة فرصـــة لالتقاء 
المانحـــين الماليين والمديريـــن التنفيذيين 
والمســـتثمرين الأكثر نفـــوذا وتأثيرا في 
أفريقيا، لتحديد فـــرص جديدة للأعمال، 
مـــع الشـــركاء ، إلـــى جانـــب الترويـــج 
للمؤسســـات، وتبادل الخبـــرات المختلفة 
فـــي إدارة المؤسســـة، وفقـــا للاتجاهات 

الاقتصادية.
الأعمـــال  مجلـــس  رئيـــس  وكشـــف 
التونســـي الأفريقـــي أن حجـــم التمويل 
تونـــس  فـــي  للاســـتثمارات  الأميركـــي 
فـــي هذا المشـــروع بلغت نحـــو 75 مليار 
دولار لتشجيع الشـــركات التونسية على 
اقتحـــام الســـوق الأفريقية التي تشـــهد 
تنافسية كبيرة في خضم نسق صعودها 

الاقتصادي الكبير.
وأصبحـــت القـــارة الأفريقيـــة محط 
أنظـــار مختلـــف الفاعلـــين الاقتصاديين 
فـــي العالم في إطـــار البحـــث عن فرص 
ولوج أســـواق جديدة بعيدا عن الأسواق 
التقليدية خصوصا بالتوازي مع اقتراب 
انطلاق منطقـــة التبـــادل التجاري الحر 

بالمنطقة.
وشـــدد الوكيل على ضرورة أن تكون 
المصارف التونسية متواجدة في أفريقيا 
ما من شـــأنه تســـهيل عملية التحويلات 

المالية وتمركز بنوك أفريقية في تونس.
وفـــي هذا الســـياق دعـــا الوكيل إلى 
ضرورة مراجعـــة المنظومة المصرفية في 
تونس حيث يعيق قانون الصرف عمليات 
التحويـــلات المالية والذي لـــم يتغير منذ 
العـــام 1972 مما يجعلـــه يقف حجر عثرة 

أمام الاستثمار في القارة الأفريقية.

ازدهار  وأكــــد الوكيل أن البرنامــــج “ 
يتضمن خطــــوط تمويل كبيرة  أفريقيــــا“ 
ويتولى البنك الإســــلامي تمويل شركات 
الحريف والمزود بعد المرور على المصرف 
المركــــزي التونســــي بتمويــــل الشــــركات 

الأفريقية.
وأوضـــح أن البنـــك الأفريقي للتنمية 
يتولـــى تمويل الشـــركات الخاصة في ما 
بينهـــا على مـــدى خمس ســـنوات وعلى 
خطـــوط ثلاثيـــة بـــين آســـيا وأفريقيـــا 

وأميركا.

وذكر رئيس مجلس الأعمال التونسي 
الأفريقي أن فرنسا لوحدها مولت نحو 53 
شــــركة تونســــية إضافة إلى تمويلات من 

ألمانيا وإيطاليا.
وتشير البيانات إلى أن عدداً كبيراً من 
والصغرى  المتوسطة  التونسية  الشركات 
نجحت في اكتســــاح الأســــواق الأفريقية 
بفضل الخبرات التونســــية حيث برهنت 
هذه الشــــركات على وجودها في الأسواق 
الأفريقيــــة وبأعداد كبيرة، في الســــنغال 

وساحل العاج ومالي، على سبيل المثال.
وتتزامن النســــخة الثالثة من الندوة 
الدولية حول ”تمويل الاستثمار والتجارة 
مــــع الذكــــرى الخامســــة  فــــي أفريقيــــا“ 
لتأســــيس مجلــــس التعــــاون التونســــي 
الأفريقي، الــــذي أصبح الموعد الســــنوي 
للتمويل والاستثمار وتطوير التجارة بين 

البلدان الأفريقية.

واشنطن تختار تونس 

لإطلاق برنامج لإنعاش أفريقيا
تونس تحتضن برنامج {ازدهار أفريقيا} لربط الشركات والمانحين

كثفت الولايات المتحدة جهودها لتعزيز دورها الاقتصادي في قارة أفريقيا 
بإعلان برنامج ”ازدهار أفريقيا“ الذي ستحتضنه العاصمة التونسية لبحث 
سبل التعاون وأساليب التمويل للمشاريع الأفريقية، التي تحولت إلى مركز 
اســــــتقطاب للقوى العالمية والمســــــتثمرين مع اقتراب انطلاق منطقة التبادل 

التجاري الحر في القارة.

تونس تستعد لدور محوري جديد

تجاوز المخاطر الاقتصادية

وزارة المالية تراجع 

بشكل دائم ومستمر 

تشريعاتها وقوانينها

يونس حاجي الخوري

حجم التمويل الأميركي 

للبرنامج يبلغ نحو 75 

مليار دولار

بسام الوكيل

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تكشــــــف القفزة الكبيرة في توقعات النمو في العام الحالي عن زخم جديد 
للاقتصاد المغربي يستند إلى الإصلاحات البنيوية المتسارعة، التي تمكنت 
من التغلب على المطبات والتحديات المحلية وتأثيرات التداعيات غير المواتية 

التي تقذفها الأزمات الاقتصادية العالمية.

سناء عدوني
صحافية تونسية


